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 ملخص

هتتو ابتتار  التت    رية و ستت و دئ الدمن المبا  هومبدأ الرقابة المالية  

ان وجوب الرقابة الى الأموال العامة، لل أكد من سير ال عامتتم مع تتا 

ر الدستت و في لتتل   أكتتد اليتت ، و يتتةوفقتتال لولتتول والقتتوان  المرا

ومتتا ي تتل بالدراستتة هفتتا هتتو األتتيم هتت ا المبتتدأ ، العراقتتا الفافتت 

لى ة اتت الرقابتت ر  اطبيتت   الألول الشراية ال ا اؤكتتد  و الإشار  إلى  ب

جميع أامال المكلف  بمتتا في تتا الأاتتمال الم علقتتة بتتالأموال العامتتة، 

  ا قضي اطبي  ه ا المبدأ. ال ا عة  يومقالد الشر

متتن لتت ل  إن دستت ورية المبتتدأ يعطيتت  القتتو  الإلطاميتتة ب طبيقتت 

كالرقابة الإداريتتة وال شرتتيعية ال ا اكفم اطبيق ،  الاجراءات القانونية  

ال طامتتال و   ،ئتتات المص  تتة بالرقابتتة بالقتتانونل يسات واسيس المؤسواأ 

اتتد  الشرتتاية  بالألول الشراية ال ا اس فد الي ا المبدأ فقد ااص ت  

 بفا نظتتام ك جسيد ه ا المبدأ واعطيط املية الرقابة المالية،  ل  وسائم

الحستتبة والأمتتر بالرقابتتة اتتلى الأمتتوال العامتتة متتن  يتت  الم تتادر 

والم ارف. 
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ة مقد الم.1  
 

 بسل الل  الر من الر يل

آلتت  ولتتحب  ومتتن   الحمد لل  العليل الرقي  وال    والس م الى الرسول الأمتت ، المبعتتوم ر متتة للعتتامل ، محمتتد واتتلى

 ابع ل أجمع ، وبعد:  

فا اَليَ كَ ال كِ ابَ اِب يانتتال وَنطََّل   وقف الي ا أمور العباد، كما يقول اعالى: ]اإن الشريعة الإس مية اضمفت أ كام جميع الأشياء ال ا  

رقابتتة الإل يتتة،  يتت  يقتتول ستتبحان  لوأن جميع ما يقوم ب  العبد متتن ال تت ائر والكبتتائر يكتتون احتتت ا  (،89الفحم:  [ ) لكُِمِّ شَیء...

 علتت  ب فظتتيل الأمتتور الدنيويتتة اتتلى (، وأن الشريعة الإس مية اضتتمفت جميتتع متتا ي1رقَِيبال[ )الفساء:  اَليَ كُل   انَ  واعالى: ]...إنَِّ اللََّ  كَ

الأمتتور ابفتتا نظتتام الرقابتتة  هبال صرف بالأموال العامة، ومن ضمن ه مس وى العام والصاص، ومن أهم ا افظيل الأمور الم علقة  

 ات الم علقة ب ح يم وإنفاق ه ه الأموال. الى ال صرف

بدأل دستت وريال أكتتد اليتت  كدتتير متتن دستتااير التتدول المص لفتتة ومتتن نظرال لأهمية الرقابة المالية لحسن إدار  الأموال العامة لار م

لقتتو  الدستت ورية الالطاميتتة للمبتتدأ المتت كور، فعتتلى المشرتت  ا(، وب  ا أاطت الدسااير  2005ضمف ا الدس ور العراقا الفاف  لسفة ) 

 إلدار القوان  والقرارات ل طبيق  الى المؤسسات المالية للدولة.

ية ذات أهمية بال ة بالفسبة للمشر  الدس ور  والقانوني الوضعي ، فكانتتت أهمي  تتا بالفستتبة للشرتتيعة ومادامت الرقابة المال

 ت الشريعة بالفص الي ا والى الوسائم الم ص   ل طبيق ا الى المس وى العام والصاص.  قالإس مية أكثر، بم و  ى سب

قابتتة الماليتتة، وكتت لك بيتتان المبتتدأ الدستت ور  التت   نتتص اليتت  اضمن البح  الألول الشراية ال ا اس فد الي ا مبدأ الر   وب  

ونية والشراية للمبدأ وال ا ا عل  مباشر  ب عطيط الرقابة الى ن(، ثل الإشار  إلى ال طبيقات القا2005الدس ور العراقا الفاف  لسفة ) 

 مف تتوم المبتتدأ وألتتل  الدستت ور  والشرتتاا، من  يتت  الفظتتر  إلىالأموال العامة، ثل الإشار  إلى المقارنة ب  الشريعة والقانون 

 من سوء ال صرف. و ماي  ا العامة ومدى فعالية كم من ال طبيقات الشراية والقانونية ل جسيد الرقابة الى الأموال
 

   مشكلة البحث:.2.1

القانون من  ي  ألم هفاك اباين ب  الشريعة و نص الدس ور العراقا الفاف  الى دس ورية ه ا المبدأ و ور  اطبيق ، ولكن 

إلى   الإشتتار   حتت ل البو يحتتا  وبعد بيان الأستتاا الدستت ور  للمبتتدأ وااليتتات القانونيتتة ل طبيقتت ،مبدأ الرقابة المالية وآلية اطبيق ،  

 الوستتائم  كتتم متتن  فااليتتةمتتدى  الوسائم الشراية الم ص   ل جسيد الرقابة الماليتتة، و لمبدأ وبيان  ال ا اسفد الي ا ا  ةل الشرايو الأل

 .ماالمقارنة بيف ان طري   الى واقع الحيا المبدأ  طبي  ل الشراية والقانونية
 
 

 أهداف البحث: .3.1

 ص الأهداف الأساسية ل  ا البح  في نقط  :في مشكلة البح ، يمكن الصي هفض ل ان احقي  ما ذكرنا

ن ضتتمف ا ال صرتتفات الماليتتة، وجعل تتا ألتت ل ل ا أكدت الى لضو  جميع اصرفات المكلف للرقابتتة ومتت ة ايالشرا  إيجاد الألول  -1

  شرايال لمبدأ الرقابة المالية.

   مبدأ شرايال قبم أن يكون مبدأ دس وريال. فلبيان القو  الالطامية للمبدأ ووجوب اطبيق  بو  -2
 
 

 البحث: منهج.4.1

  طبيعتتة الموضتتو ، وهتتا: بق د الولول إلى ما هو مطلوب من موضو  البح ، نحاول الااتت ماد اتتلى ث ثتتة مفتتاه  ل تتور 

افتتد احليتتم الف تتوص  لييالمف   ال أليلي وهو ابار  ان إرجا  مبدأ موضو  الدراسة إلى الألول الشراية، وك لك المف   ال حلتت 

، ثل الاا ماد الى المف   المقارن وال   ي جسد في المقارنة بتت  الشرتتيعة والقتتانون متتن ال ا اح اج إلى احليمالقانونية والشراية  

 ي  أساا المبدأ واطبيق . 
 

 :الدراسات السابقة.5.1
 

العدور الى بح  احدم البح  وال حر  لم ي ل  كدير من    هفاك، بم  – س  اط اا    –  ديدحل ابوضو   الم  ان ه ا  رغل كثر  

 :الرقابة المالية من مفظور الشريعة الإس مية وال شريعات الوضعية مف ا البحوم  ول 
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الففق -1 المالية الى  الماجس يرالرقابة  رسالة  براهيل،  داود  بن  الجطائر ،  وال شريع  الإس مية  الشريعة  العامة ب   جامعة    -ات 

الففقات العامة وأنوا  الرقابة الي ا والأنظمة الرقابية في ال شريع الإس ما وال شريع الجطائر ، دون ح   ب، ب  ال2003الجطائير/  

   يقاا  في الشريعة والقانون.  ابة المالية واأليل  واطب ال حدم ان مبدأ الرق

مو  -2 ابدالقادر  أ.  المعاصر ،  الإس ما والاق  اديات  الاق  اد  المالية من مفظور  وإدارية  ،  فالرقابة  اق  ادية  أبحام    -مجلة 

صر ، ف وم الرقابة المالية وأهمي  ا في الإس م والأنظمة المعا(، اطرق البح  إلى م5/2009جامعة الحاج لص  باافة، العدد ) 

 دون البح  ان ال أليم الشراا للرقابة المالية كمبدأ دس ور  وبيان اطبيقاا  الشراية والقانونية. 

نفاق العام، د. ابوبكر بوسالم ود. بورنان م طفى، مجلة دراسات في الاق  اد وإدار  ية كآلية لترشيد الإ اللمكفاء  الرقابة ا -3

 ( العدد  العوامم02/2018الأامال،  البح   الرقابة المالية في ه ه   (، ذكر  العامة ودور  الففقات  لفجاح املية ارشيد  الموضواية 

 لرقابة المالية وال طبيقات الشراية والقانونية ل .أ ادالعملية، ولم ي حدم ان ال أليم الشراا لمب

العراق، شامم ساما اواد المحمد ، المجلد الأكا -4 القانوني،  الرباقة ال شريعية الى قانون الموازنة العامة في  ديمية للبح  

والرقابة ال شريعية الى  ية  ع(، احدم البح  ان الإطار الفظر  للرقابة ال شريعية وأكشال ا ال شري01/2020( العدد ) 11المجلد ) 

 الموازنة في العراق، دون ذكر ال أليم الشراا لمبدأ الرقابة المالية واطبيقاا ا الشراية. 

5-  

 خطة البحث: . 6.1

واطبيقاا  القانونيتتة والشرتتيعة وكتت ا المقارنتتة بتت  الشرتتيعة للمبدأ  أليم الشراا من  ي  الموضو  البح   بفاءل الى طبيعة

ل عريف م طلحات افوان البح ، واضمن الداني معفى المبدأ وأساستت  الأول  : ل ص  محاورالى ث ثة     ماقيس  والقانون، يق ضي

 القانون والشراية.قارنة ب  اطبيقات المبدأ والمالدس ور  والشراا، ويح و  الدال  
 

  تعريف مصطلحات عنوان البحث.2

ال ور  بيان اعريف بعض م طلحات افوان البح  وال تتا من    نتم يدال لل عرف الى المعفى المق ود من افوان البح ، كا

بموضتتو  الدراستتة، واتترك بحاجة إلى ال عريف، وها بيان معفى ال أليم الشراا وك ا اعريف م طلح المبتتدأ، لع ق  تتا    نرى أن ا

 .   اعريف الم طلحات الألرى للعفوان لوضوح معفاها وادم  اج  ا إلى بيان اعريف ا
 

 الشرعي: أصيل  ت تعريف ال.1.2

: "إرجتتا  المعتتارف إلى ألتتل ا" هتتوي كون م طلح ال أليم الشراا من كلم ا )ال أليم، الشرتتاا(  يتت  اتترف ال ألتتيم بأنتت   

 إرجا  الأشياء والأمور إلى ألل ا ال ا بفيت الي ا.  (. أ  هو:171،  2018)الحاج، 

 م الشر . لأ كا والشراا اسل مفسوب إلى الشر ، كما يقال  كل شراا أ   كل مواف 

 والشريعة الط  ال: ارفت بعد  اعريفات م بايفة لفظال وم قاربةل معفى، مف ا:

ن الأ كام ال ا جاء ب ا نبا متتن الأنبيتتاء )التتي ل الستت م(، ستتواء ما شر  الل  اعالى لعباده مالشر  بأن  هو:"  (1)ارف ال  انو 

لل الفق ، أو بكيفية الاا قاد واسمّى أللية واا قادية، ودوّن ل ا التتل ل ا ا  كانت م علقّة بكيفية امم واسمّى فراية واملية، ودوّن

 (. 1/1018،  1996ال  انو ، " ) الك م

يمكتتن (  23،  2  ،2014الع قة ب  الشريعة والفق  الإس ما الاج  اد . يفظر: )الطلمتتا،  بفاء الى ه ا واس فادال الى ما ورد  ول  

اولم إلي تتا العلتتماء المج  تتدون باج  تتاداا ل اضمف ا القرآن الكريل والسفة الفبوية وما    ال ا  ماعريف الشريعة بأن ا: ها الأ كا

لأ كام ال ا اولتتم إلي تتا العلتتماء  كتتمال لتتائبال، ستتواء كانتتت هتت ه ان طري  إرجا  الجطئيات إلى كليات القرآن والسفة، إذا كانت ا

إذا  كل الحاكل فاج  د ثل ألاب فلتت  أجتتران، وإذا  كتتل ل( يقول: }  وسليالأ كام امليةل أو غير املية. لأن الفبا )للى الل  ال

 أن الحكتتل التت   استت فبط  الفق تتاء (، وه ا يدل الى7352، رقل الحدي : ) 9/108هت،  1422البصار ،  { ) فاج  د ثل ألطأ فل  أجر

    (.3/312، 2008يفظر: )الشاطبا،  .ةيان طري  الاج  اد يع بر جطءال من الأ كام الشرا

ف ال أليم الشراا: رغل كثر  البح  ان اعريف ال أليم الشراا كم طلح مركتت  لم يتت ل العدتتور اتتلى اعريتتف دقيتت  رياع

موضتتو  دراستت  . يفظتتر:   ق ضيتت يلمتتا    بعض المعاصرين إلى اعريف  ولكن كمٌ وفقتتال اطرق    وقد،  في الك   القديمة  ل  ا الم طلح

بأن ال أليم الإس ما للعلوم الاج ماايتتة   ذكر طلح ب عبيرات مص لفة، مف ا:  ا الم (،  ي  ابر ان ه23و  19،  2016)البريفكاني،  

 (.  30، 1996" )رج ،ما للإنسان والمج مع والوجود...ابار  ان املية إااد  بفاء العلوم الاج مااية في ضوء ال  ور الإس  هو: "
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 كام القانونية الى ضوء أ كام الشرتتيعة الإستت مية جة الأ لومف ا ارف ال أليم الشراا لو كام القانونية بأن : "اأسيس ومعا

 (.25الم ارو ، غ. م،)  .المص لفة" بم ادرها ال شريعية

شراا هو: إرجا  الأمور والقضايا إلى ألول شراية من الك اب والسفة. وه ا يعفتتا بفاء الى ما سب  يمكن القول بأن ال أليم ال

 القوااد الكلية ومقالد الشريعةابة المالية إلى ألول شراية من الك اب والسفة و الرق أأنفا نسعى في ه ا العرض إلى إرجا  مبد
 

 : تعريف المبدأ.2.2

 ، مف ا: ى  القانونية ب عريفات مص لفة لفظال وم قاربة معفارف م طلح المبدأ أو المبادئ في الك   المعاصر 

ال لاس فباط الأ كام ال ف يلية للمسائم ال ا لم يرد بشتتأن ا أساس  ها: "القضايا الكلية ال ا اس صلص من أ كام القانون، وا ص 

 (.37،  2007، نق  ان، شبير،33لاص" ) سفا،    كل

ط بتت  ال تتواب متتن الصطتتأ" )القتتدور، مجمواة القواوك ا ارفت المبادئ بأن ا: " اد والضوابط الأل قيتتة والمع قتتدات ال تتا يميتتّ

2019  ،1 .) 

: "ها الأمر الكلي المفطبتت  ابط الفق ية ال ا ارفت بأن ال بأن المبادئ اشب  القوااد والضو القو   بفاء الى ه ه ال عريفات يمكن

وارف بأن ا: "الأمر الكلي ال   يفطب  الي  جطئيات كدير  يف ل أ كام ا (،  2/510الى جميع جطئياا " )الفيوما، ال اريخ غير م وفر،  

 (.171،  1983ضية كلية مفطبقة الى جميع جطئياا ا" )الجرجاني،  ها ق"(، وجاء في اعريف ا: 1/11،  1991مف ا" )السبكي،

 .ير من الجطئيات والقضايا الفرايةبفاء الى ما سب  من ال عريفات اب  بأن ك ل من القااد  والمبدأ أمر كلي يفطب  الى كد

 
 

 وتأصيله الشرعي الرقابة المالية معنى مبدأ .3.2

  الرقابة المالية معنى مبدأ

، ولكتتن - ستت  اطتت   البتتا د  –الك   الفق ية القديمة لم ي ل العدور اتتلى م تتطلح )الرقابتتة الماليتتة( البح  في    كثر   بعد

عروف إذا ظ ر اركتت ، ون تتا الم: "أمر بهامن الرقابة المالية وهو )الحسبة(، وال ا    ىاس صدمت ه ه الك   م طلحال آلر أال معف

رُوفِ (   349د.ا،    الماورد ،)    ان المفكر إذا أظ ر فعل ال مَع  ِ وَيتتَأ مُرُونَ بتتِ ير  اُونَ إِلَى ال صتتَ ةٌ يتتَد  ف كُل  أمُتتَّ كما يقول الل  اعالى: ]وَل  كَُن  متتِ

نَ اَنِ ال مُف كَرِ  ، بمتتا في تتا الأمتتر بمتتا فيتت  104[ )آل امران:  وَيفَ َ و  (، واشمم الحسبة الكدير من شوؤن المج مع، لالةل كانتتت أم اامتتةل

الية العامة والف ا اما ي  ب ا، لأن المعروف والمفكر ي واجدان في جميع الع قتتات الموجتتود  في البلتتد، بمتتا ال المو إل ح الأ 

، 2010كن أن اكون الحسبة أساستتال للرقابتتة الماليتتة في ال شرتتيع الإستت ما. يفظتتر: )جاستتل،  المالية العامة، وب  ا يمفي ا الع قات  

178.) 

سؤولية العبد أمام رب ، ورقابتتة التتوا  اتتلى الرايتتة، كتتما فعتتم قسم : الرقابة ال ااية وها م  ل إلىسوالرقابة في الإس م افق

فلما جاء  اسب ، قال: ه ا مالكل، وه ا هدية، فقتتال رستتول اللتت    يفما اس عمم رج ل الى ال دقات،الرسول )للى الي  وسلل( 

، رقتتل 3/1463، 1955مستتلل، هدي ك، إن كفت لتتادقا(((. ) اأايك   ى  )للى الل  الي  وسلل(: ))ف   جلست في بيت أبيك وأمك  

)رضي الل  افتت ( لمحاستتبة الفتتاا   (، وك لك القااد  المعروفة )من أين لك ه ا((، وال ا اس عمل ا امر بن الصطاب1832الحدي :  

ارفتتت الرقابتتة الماليتتة في البحتتوم   ة فقتتديتت (، وبفاءل اتتلى اهتت مام الشرتتيعة بالرقابتتة المال2/601  ،١٩٨٦زنجوي ،  ابن  آن اك. يفظر: ) 

شرتتيعة بأن ا ها: "الرقابة الى طرق الكس  والموارد الماليتتة، وطتترق ال صرتتف في تتا أو إنفاق تتا ضتتمن إطتتار ال  الشراية المعاصر ،

ودرء كتتم   لعتتام،ا(، أو ها: "القوااد والأ كام ال ا أرس  ا الشريعة الإس مية لأجتتم لتتيانة المتتال  11،  1986الباروني،  الإس مية") 

 (. 3ابن داود، غ. م، اق ير أو ا اون في جمع  أو إنفاق ". ) 

)الرقابة المالية( من مفظور الشرتتيعة الإستت مية، وبفاء الى ما سب  بيان   ول معفى الرقابة المالية، يمكن القول بأن معفى مبدأ  

عتتة جمتتع وإنفتتاق المتتوارد الماليتتة العامتتة، ب تتدف م اب  دهو: وجوب ااصاذ الاجراءات الرقابية المحدد  وف  الألول الشراية بق 

 الولول إلى أ سن الطرق في إدار  الأموال العامة نحو احقي  الم لحة العامة.

: اتتلى ستتبيم المدتتال لا الحصرتت   ب عريفات م قاربة، مف ا  وارفتمن البحوم    إلي ا كديرقانون فقد اطرق  أما الرقابة المالية في ال

ت الموضتتواة بق تتد ال عتترف اتتلى أيتتة انحرافتتات ومعالج  تتا في الوقتتت ا:"مجمواة المبادئ وال شريعالية هاورد بأن الرقابة الم

(، وكتت ا ورد بتتأن ال تترض مف تتا هتتو: "المحافظتتة اتتلى الأمتتوال 38،  2013بن ناصر،  المفاس ، وذلك للمحافظة الى المال العام". ) 

 (.      8، 2018العكام، العمم وقوااده المحدد  من قبم الدولة". )  راءاتجالعامة من سوء ال صرف، وذلك ان طري  ال أكد من اابا  ا

ع إلى اأستتيس أول مؤسستتة مص  تتة بالرقابتتة أما بالفسبة للقانون العراقا فإن للرقابة المالية ج ور ااريصية قديمة، بحي  يرجتت 

والتت   هتتو  -( 1925ستتاا العراقتتا لعتتام ) ن الأ و ( من قان45المالية باسل )ديوان مراق  الحسابات العام(، وك لك أشارت الماد  ) 
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اقبتتة اتتلى لى التتوزراء، وهتتو يع تتبر مر إلى    أاضاء مجلس الأمة من اوجي  الأسئلة والاس يضتتا ات إ  -كان بمدابة دس ور  يف اك  

  كورلمتت م( بفتتاء اتتلى القتتانون الأستتا  ا1927( لستتفة ) 17أامال ل، ثتتل لتتدور قتتانون دائتتر  اتتدقي  الحستتابات العامتتة التترقل ) 

ه ا في زمن الا   ل أما بعد ذلك فقد اأستتس هتت ه المؤسستتة باستتل )ديتتوان الرقابتتة الماليتتة( متتن قِبتتم (،  35،  1964)الفقشبفد ،

وقد اه ل المشر  العراقا بالرقابة المالية افد إلتتدار القتتوان  الصالتتة في فتتترات مص لفتتة متتن ،  (2))الدك ور ابدالل  الفقشبفد (

(، ثتتل إلتتدار قتتانون ديتتوان الرقابتتة 2005( من الدس ور العراقا الفافتت  لستتفة ) 106  إلي ا في الماد  ) لإشار االطمن،   ى ولم إلى  

 ه ا الدس ور، وال   اتتل بموجبتت  اأستتيس هيئتتة اامتتة مستت قلة للرقابتتة باستتل ( الفاف  بالاس فاد الى2011فة ) ( لس31المالية رقل ) 

لج ات الصاضعة للرقابة، بق د المحافظتتة اتتلى الأمتتوال الأموال العامة وأامال االى    ةال ا اقوم بالرقاب)ديوان الرقابة المالية(، و 

 انون.العامة من ال در وسوء ال صرف في ا وغيرها من الم ام ال ا  ددها ه ا الق

ستتير مام ب من ل ل ما سب  اب  بأن المق ود من مبدأ الرقابة المالية هو وجوب الرقابة الى الأموال العامة، ان طريتت  الاهتت 

ففعة العامتتة الأامال الم علقة بالمال العام وفقال لولول والقوان  المراية، ب دف  سن اس صدام الموارد العامة نحو احقي  الم

موال ل حقيق ا، وك لك اقليم ال كاليف قدر الإمكان والح ر متتن الإفاف والفستتاد المتتا ، وستتد كتتم طتترق ال ا ل  ت ه ه الأ 

 العامة واس صدام ا للم الح الصالة.  موال يؤد  إلى إهدار الأ 
 

 : الرقابة المالية الأساس الدستوري لمبدأ.4

ي  ا ل حقي  الم الح العامة، فقد نص المشرتت  الدستت ور  نظرال لأهمية الرقابة المالية للمحافظة الى الأموال العامة، واص 

الدولة ان طريتت  اأستتيس المؤسستتات المص  تتة ب تت ه الم متتة، ج ط   أ العراقا الى مبدأ الرقابة المالية، وبيان كيفية اطبيق ا الى  

ية،  ي  نص: "أولال: يعُتتد كتتم متتن ( مف  إلى اس ق لية ديوان الرقابة المال103( في الماد  ) 2005الدس ور العراقا لسفة )  ي  أشار  

يتتفظل القتتانون امتتم كتتم هيئتتةن مف تتا. ثانيتتال: ...، ال، ويتت البفك المركط  العراقا، وديوان الرقابة المالية، ...، هيئاتٌ مس قلة ماليتتال وإدار

ا يتتة الماليتتة والإداريتتة، وربط تتا وان الرقابة الماليتتة متتن الفويرابط ديوان الرقابة المالية،... بمجلس الفواب". فإن إقرار اس ق لية دي

  ا الرقابية.     وم ام بأالى سلطة في الدولة وها مجلس الفواب، يدل الى مدى الأهمية البال ة ل  ه المؤسسة

( من الدس ور نفس  الى اأسيس هيئة ألتترى للقيتتام بتتالأامال الرقابيتتة، وهتتا: )هيئتتةٌ اامتتة لمراقبتتة 106وك لك ن ت الماد  ) 

، هيئةٌ اامة لمراقبة اص يص الواردات الااحادية، وا كون ال يئة من اص يص الواردا ت الااحادية(،  ي  جاء في ا: "اؤسس بقانونن

ومة الااحادية والأقاليل والمحافظات وممدل  اف ا، واضطلع بالمسؤوليات اااية: أولال: ال حق  من ادالة اوزيع المتتفح الحك  ءلبرا

ثانيتتال: ال حقتت  متتن الاستت صدام   .وج  اس حقاق الأقاليل والمحافظات غير المف ظمة في إقليل"ساادات والقروض الدولية، بموالم

ثالدال: ضمان الشفافية والعدالة افد اص يص الأموال لحكومات الأقاليل أو المحافظات   .ة واق سام ااحاديالأمدم للموارد المالية الا 

المشر  الدس ور  العراقا في كدير من الدسااير السابقة إلى الرقابتتة الماليتتة، وإضافة الى ذلك أشار    .غير المف ظمة في إقليل، ..."

( 46(، والمتتاد  ) 1968( من الدس ور العراقا المؤقتتت لستتفة ) 69(، والماد  ) 70اد  )  المفي(  1963كالدس ور العراقا المؤقت لسفة ) 

 (.  1970من الدس ور العراقا المؤقت لسفة ) 

(، إلى اأسيس ديوان باسل )ديوان الرقابة المالية(، للقيتتام بم تتام 107ليل كوردس ان في الماد  ) وك لك أشار مشرو  دس ور إق

 الى  سن ال عامم مع الأموال العامة. قابة ر الأامال الم علقة بال

الماليتتة ونظرال لأهمية الرقابة المالية الى إدار  الدولة، فقد ن ت صرا ة دسااير بعتتض دول ألتترى غتتير العتتراق اتتلى الرقابتتة  

 والمؤسسات المص  ة ب ا، ومف ا: 

 يئتتات الأج تتط  الرقابيتتة، وا م تتع التتك القلة و  يحدد القانون ال يئتتات المستت (: "215( في الماد  ) 2014الدس ور المصر  لسفة ) 

متتة للرقابتتة الماليتتة، والأج ط  بالشص ية الاا بارية، والاس ق ل الففى والمتتا  والإدار ، ... واعتتد متتن التتك ال يئتتات ... ال يئتتة العا

 ". والج از المركط  للمحاسبات، ...

 ام الرقابتتة الماليتتة متتن قبتتم مجلتتس الرقابتتة الماليتتة وكتت لك في  مف( إلى ا90( في الماد  ) 1946وأشار الدس ور الياباني لسفة ) 

واائدات الدولة، من قبم مجلتتس  ا المجلس ول  ي  ،  ي  جاء في ا: "ادق  الحسابات المالية العامة الف ائية لففقات  افظيل ه

      الرقابة المالية، ... يحدد افظيل مجلس الرقابة المالية، ول  ي  ، بقانون". 
  

  الشرعي للمبدأصيل  التأ .5

نظرال لأهمية المال في الحيا  فقد جعلت الشريعة الإس مية  فظتت  متتن المقالتتد ال تتورية للشرتتيعة، ووضتتعت العقوبتتات 

للجرائل الماسة بالأموال، سواء من  ي  اك ساب ا ب تتير الحتت  أو إنفاق تتا بطتترق غتتير شرايتتة، وكتت لك وضتتعت الدنوية والألروية  
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وابط الواضحة للمعام ت المالية، كالف ا ان ال عامتتم بالربتتا وال طفيتتف والوفتتاء بتتالع ود والتترهن، والأمتتر والض  دالشريعة القواا

أتي الإشتتار  إلى اتت ة والحرابة، والف تتا اتتن ال تتش والرشتتو ، وغيرهتتا، وفتتيما يتتلي لم علقة بالمال، كعقوبة السرقب طبي  العقوبات ا

متتوال العامتتة بوجتت  قابة الإل ية والدنيوية الى ال عامم متتع الأمتتوال بوجتت  اتتام والأ   الر ا الألول الشراية ال ا ا عل  بفو  من أنو 

 لاص، وجعل ا أل ل غير مباشر لمبدأ موضو  الدراسة: 
 
 

 من اايات الدالة الى معفى الرقابة المالية والاه مام ب ا، وال ا يمكن اس صراج معفى ه ا المبدأ مف ا: الكريم: أولاً: القرآن

هفاك كدير من اايات القرآنية ال ا صر تتت بمحاستتبة الإنستتان اتتلى كتتم   محاسبة المكلف الى أدنى مصالفة:دالة الى  ال  ياتاا  -1

ةن مِد قالَ كانَ ، سواء كان م علقال بالأمور المالية أو بأمور ألرى، كقول  اعالى: ]...وَإنِ   وية اليلر العقوبة الأ   تل ير وكبير، وراب َ بتتَّ

الَ  اتتَكُ  إنِ    ...(، وقولتت  جتتم واتت : ]47أاَيَ فا بِ ا وكَفَى بِفا  اسِبَِ [ )الأنبياء:  دَلن  ر  لَ مِن    ةن مِد قتتَ ن  َ بتتَّ رَ متتِّ ص  ر دَلن فتتَ كَُن  فِي لتتَ  ن أوَ  فِي لتتَ

مَاوَاتِ أوَ  فِي الأرَ ضِ يأَ تِ بَِ ا اللَُّ ...[ )لقمان:   فة ات والستتيئات مك تتوب في لتتحيالحستتف  نن كم ل ير وكبير متت أ (، ومعفاها:  16السَّ

ا4/53هتتت،  ١٤١٨  البيضاو ،يفظر: ) العبد، ويداب لا ب ا الى الحسفات ويعاق  الى السيئات.   لِ (، وقولتت  ستتبحان  واعتتالى: ]... متتَ

َ اهَا وَوَجَدُوا مَا اَمِلوُا َ اِ ل وَلا  لَِ يرَ ل  يَُ ادِرُ  لا  هََ ا ال كِ اَبِ   (، أ : يسجم جميتتع الجتترائل ال تت ير  49)الك ف:  ا...[  كَبِيرَ ل إلِا أَ  

لإل يتتة اتتلى جميتتع (، وه ا إشتتار  واضتتحة للرقابتتة ا2/726  هت،١٤٠٧  والكبير  في ك اب العبد وسيحاس  الي ا. يفظر: )الطمصشر ،

 اصرفات الإنسان بما في ا اصرفاا  المالية، ومف ا ما كانت م علقة بالمالية العامة. 

إن الأمتتر بال وستتط في الففقتتات واتتدم الإفاف في تتا، يتتدل اتتلى أن الأمتتوال   : نفاق وادم الإفاف فيفي الإ   الأمر بال وسط -2

يكون م مومال وسيعقاب الي  فاال ، كما قتتال   اب   ةفوق الحدود المسمو   لاضعة للراقبة    إنفاق ا، فأ  اجاوز في الإنفاق بما

ُ  وَال مِ  بِيمِ  كِ َ س  اعالى: ]وَآتِ ذَا ال قُر بى َ قَّ وانَ الشَّ وَلا وَاب نَ السَّ رِينَ كانوُا إلِ  ر  ابَ ِ يرال، إنَِّ ال مُبَ ِّ (، وقال 27و26الإفاء: )  ياطِِ ...[ابَُ ِّ

َ ذلكَِ قوَامال...[ )الفرقان:  ]والجم وا :   تُروُا  وكَانَ بَ   فِوُا  وَللَ  يقَ  بتتار  اتتن إنفتتاق المتتال في ر هتتو اي(، ال ب 67 ين إذِآَ أنَفَقُوا  للَ  يسُر 

(، وهو ما سماه بال وستتط في الإنفتتاق، كتتما 5/150، د.ا،  أبو الفداءغير موضع ، أما الإفاف ف و اجاوز الحد فى صرف . يفظر: ) 

لوُلةَل إِلى اُفقُِكَ  وض عَم  يدََكَ مَ   عُ ابَ سُط  ا  وَلا  ح  القرآن الكريل: ]وَلا اجَ  طِ فَ قَ  ورال[ )الإفاء:   مَلُ دَ كمَُّ ال بَس  (، ومعلتتوم 29ومتتال مَح ستتُ

فا، فالإنستتان كال تتور  والحتتاجا وال حستتيأن المال وسيلة لإشبا   اجات الإنسان ال ا يمكن ارايب ا  س  درجة الحاجة إلي ا، 

ابتتن . يفظتتر: ) فافتتال إمكلف بالإنفاق وف  ه ا التراي ، وبص ف  يسمى اب يرال، وك لك المبال ة في الإنفتتاق اتتلى أ   اجتتة يستتمى  

(، وبفاء الى ذلك فإن من يدير أموال  الصالة أو ي تتولى الأمتتور الماليتتة العامتتة يكتتون احتتت الرقابتتة، واليتت  15/79  ،١٩٨٤ااشور،  

 ، وادم ال جاوز في  بالإفاف وال ب ير.  ةلحدود المسمو الال طام با

قولتت  اعتتالى: و  ال العام وال   سماه القرآن بت)ال لول( هلى الماأوضحُ دليم الى الف ا ان ال عد     :الف ا ان الفساد الما  -3

لمُ  يأَ تِ بِمَا غَمَّ يوَ مَ ال قِ أنَ   لفَِبِاٍّ  كَانَ  ]وَمَا   ونَ[ )آل امتتران:  يَُ مَّ وَمَن  يَ   ل  لَا يظُ لمَتتُ بَت  وَهتتُ ا كَستتَ سن متتَ م  نفَتت  ةِ ثتتُلَّ اتتُوَفىَّ كتتُ (، 161يَامتتَ

، 1/434هتتت، ١٤٣١، والمتتاورد ، 9/379، ٢٠١٥ل العتتام، واتتدم اوزيع تتا بالعتتدل. يفظتتر: )ال علبتتا،  المتتافيوال لتتول هتتو الصيانتتة 

(،  يتت  نطلتتت اايتتة: ))في 247، هتتت1433 اد الما . يفظتتر: )أرشتتيد،(، وال ا يسما اليوم بالفس3/957،  ١٩٩٩الراغ  الألف اني،  و 

: ]سول الر قطيفة  مراء فقُِدت يوم بدر، فقال بعض الفاا: لعمّ   ا ل  )للى الل  الي  وسلل( أل ها، فأنطل الل  اط وجتتمَّ انَ وَمتتَ كتتَ

...[(( )سفن أبي داود، يَ أنَ  لفَِبِاّ   (.  5/230م، ١٩٧٥، و سف  الترم  ، يفظر: الترم  ،  3971، رقل الحدي : 6/100، 2009ُ مَّ
 

 ية مف ا: رقابة الماللبدأ امعفى من الأ ادي  ال ا يمكن اس صراج م ثانياً: السنة النبوية:

ديتتة، فقتتال ا رو  أن رسول الل  )للى الل  الي  وسلل( اس عمم رج ل الى لدقات، فلما جاء  اسب ، قال: ه ا مالكل، وهتت  -1

، 1955مستتلل،  هتتدي ك، إن كفتتت لتتادقا(((. ) اأايتتك    تتى  لى الل  الي  وسلل(: ))ف   جلستتت في بيتتت أبيتتك وأمتتك  رسول الل  ) 

أن الشريعة مارست الرقابة بالقول والفعم،  ي  نفتتى القتترآن ال لتتول متتن الرستتول وج  الدلالة:  (،  1832ي :  ل الحدق، ر 3/1463

الي  وسلل( للمؤتمن وموظف الجباية ومفع  من قبول ال دية والأمتتر بتترد متتا   )للى الل  الي  وسلل(، وك لك محاسب   )للى الل 

  (.89،  2009أل ه ب ير الح . يفظر: )موف ، 

اس عملفاه مفكل الى امتتم، فكَ مََفتتا من  )) ل عد  الى المال العام ولو كان قلي ل، كما قال )للى الل  الي  وسلل(:  من ا  الح ر -2

يَطال فما فوق ، كان غلو  لال يأتي ب  يوم القيامة...وقال: من اس عملفاه مفكل الى امم فليجاء بقليل  وكديره، فما أوتي مفتت  ألتت ، مِص 

)للى الل  الي  وسلل( بما أمر ب  في اوزيتتع   (، وك لك ال طام 1833، رقل الحدي :  3/1465،  1955((. )مسلل،  ان  ى   وما ن ا اف

، رقتتل الحتتدي : 3/1134،  ١٩٩٣أمفعكل، إنما أنا قاسل أضع  ي  أمتترت((. )البصتتار ،    ولاأاطيكل  ))ما    الأموال العامة، كما قال:

2949.) 
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بالرقابتتة الماليتتة، وستتلكت كدتتيرال متتن الطتترق الوقائيتتة ب  بأن الشرتتيعة الإستت مية اه متتت  اية اشر اأسيسال الى ه ه الألول ال

وأقتتوى اتتأثيرال متتن  ىن اكون ه ه الألول العامتتة أاتتل معفتت للحفاظ الى المال بوج  اام والمال العام بوج  لاص، بحي  يمكن أ 

 ة.اس عمال م طلح الرقابة المالي
 

فتتما   28م،  1964الفقشتتبفد ،  ابة المالية يؤد  إلى احقي  اد  مقالد، مف تتا. يفظتتر: ) مبدأ الرقي   اطب  إن  ثالثاً: مقاصد الشريعة:

 :(39،  2006فما بعدها، وأبو هداف،  13، 2003بعدها، وإبراهيل، 

 ن  ستتنماالرقابة المالية المحافظة الى الأموال العامة من ال ب ير والإفاف وال تتدر وضتت بيق د    : سن إدار  الأموال العامة -1

وأهم ا ال أكد من الاس صدام المفاستت  ال صرف في ا وكفاء  اس صدام ا والكشف ان جميع ال جاوزات الواقعة الى ه ه الأموال،  

 ة.عمم الى ارشيد الففقات العامة، واوجي  ا نحو إشبا  الحاجات العاموالأمدم لوموال العامة، وال

ة ول  ية القوان  وال عليمات المالية، ومتتدى م ءم  تتا وكفاي  تتا، من س م أكد  لا: اسعى الرقابة المالية إلى  م ءمة القوان  -2

مفاستتبة ل فتتاد  هتت ه المشتتاكم واقتتويل   والعمم الى كشف جوان  الضعف والمشاكم في ه ه القوان ، والسعا لاقتراح  لول

 نقاط الضعف.

امم للقوان  المالية، من  ي  جباية واح يم واردات  ي  الكبإن من مقالد الرقابة المالية هو ال أكد من ال ط  :اطبي  القوان  -3

ستتم  ا القتتوان ، واوجي  تتا نحتتو لة وإيرادها إلى الصطيفة العامة وفقال للقوان ، وك لك إنفاق ا وفقال للحدود والأهداف ال ا ر الدو 

 احقي  الصطة المالية المقرر  للدولة.

احتتدم متتن الج تتات المعفيتتة والقيتتام  كشف الألطاء والمصالفات ال تتاة إلى ي: ا دف الرقابة المالكشف الألطاء في ال طبي  -4

لى كشتتف ال تتش، متتن  يتت  اطويتتر بدراسة أسباب ا، والسعا لايجاد الحلول المفاسبة ل ا وال جف  من اكرارها، وكتت لك العمتتم اتت 

عتتام ت في ستتج ا ا يم المجالمس فدات وال  ا  بالأرقام الحسابية، واجفتت  الألطتتاء، متتن  يتت  إهتتمال ال وثيتت  كعتتدم استت 

 ت متتن  يتت   تتدوم الصالة، أو اوثيق ا واسجيل ا ل فال للقوااد والأسس الم علقة بالموضو ، وك لك الس و في اوثي  المعام

 ابية والحسابية في ا. الألطاء الك 

 نحتتومية واطتتوير كفاءا تتا الحكو  تزياد  القدر  والفاالية لدى المؤسسا إلىالرقابة المالية   ؤد : يضمان الاس قرار الاق  اد  -5

والمساهمة في الاس ق ل الاق  اد  وافمي   واس قراره، وضتتمان اجستتيد التتبرام  والصطتتط الاق  تتادية   احقي  الم الح العامة،

 .لاج ماايةالم علقة ب ففي  المشاريع العامة، وبال ا  العمم الى احقي  ال وازن الى جميع الجوان  المالية والاق  ادية وا

بة المالية مفع ال  رب من دفع الال طامات المالية وهو ما سماه بت)ال  رب : من مقالد الرقار بح يلة الأموال العامةلإ امفع ا -6

ال يبتا(، وضمان ادم الإ ار بالأموال العامة، سواء بال  س ا أو ال صرف في ا ل فال للمق د ال   ل  تتت هتت ه الأمتتوال 

   مة. ال حقيق  وهو الم لحة الع
 

 انونتطبيقات المبدأ والمقارنة بين الشريعة والق.6

 التطبيقات القانونية للمبدأ.1.6

نظرال لأهمية الرقابة المالية الى مس وى الدولة ومؤسساا ا، واطبيقال لمبدأ الرقابتتة الماليتتة، باا بتتاره مبتتدأل دستت وريال يجتت  اتتلى 

 ها:  مجمواة من الطرق القانونية للرقابة المالية، و  لعراقااجميع مؤسسات الدولة الال طام ب ، فقد سلك المشر  
 

إن إلدار قانون الموازنة العامة السفوية ي عبر أهتتل اطبيتت  لمبتتدأ الرقابتتة الماليتتة،  أولاً: الرقابة على قانون الموازنة العامة:

الستتلطة ال ففي يتتة للرقابتتة متتن  يتت  ويصضتتع  بحي  ي ضمن ه ا القانون اقدير الففقات والإيرادات العامة للسفة المالية القادمة،

صرف الإيرادات العامة وف  الأهداف المحدد  في قانون الموازنة وضمان  ستتن اطبيقتت ، وكتت لك احديتتد الألطتتاء مدى ال طام ا ب

، 2010ستتل،  اال ا احدم أثفاء ال ففي  ومحاولة ال جف  مف ا في السفوات القادمة، وه ه الرقابة افقسل إلى اتتد  أنتتوا . يفظتتر: )ج

 (:   عدهافما ب 427،  2020والف داو ،  فما بعدها،  186

: وها الرقابة ال ا اقوم ب ا السلطات أو المدراء دالم الو د  الإدارية الى مف ستتبي ا  ستت  اسلستتم ال تترم الرقابة الإدارية -1

/أولال( بأنتت : "يمتتارا مجلتتس 80اد  ) الوظيفا، مدم رقابة مجلس الوزراء الى الوزارات، كتتما أشتتار إليتت  الدستت ور العراقتتا في المتت 

ط واففي  السياسة العامة للدولة، والصطط العامة والإشراف الى امم التتوزارات، والج تتات غتتير المرابطتتة الوزراء ل  ية اصطي

ت حاستتبالمقتتانون التتول ابوزار "، أو الرقابة ال ا اقوم ب ا الوزار  المالية الى الوزارات والمؤسسات الحكومية الألتترى. يفظتتر: ) 

في  قانون الموازنتتة والأنظمتتة وال علتتيمات الم علقتتة ب تتا، وهتتا افقستتل إلى ، ب دف  سن اف((33و  23،)م1940العامة العراقا،  

 (.16، 2011الرقابة السابقة الى ال ففي ، والرقابة أثفاء ال ففي ، والرقابة بعد ال ففي . يفظر: )جار ، 
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لطة ال ففي ية، وه ه الرقابتتة ة العامة من قبم السففي  الموازنا  : وها ال ا اقوم ب ا السلطة ال شريعية الىالرقابة ال شريعية -2

/ثانيال( من الدس ور العراقتتا الفافتت  بأنتت : "يصتت ص 61ل ا أهمية من الفا ية السياسية والاق  ادية والقانونية، كما أشار إلي  الماد  ) 

ور  اتتن طريق تتا مبتتاشر  ال: الرقابة الى أداء السلطة ال ففي ية"، وه ه الرقابة تمارس ا السلطة المتت كمجلس الفواب بما يأتي: ... ثاني

/أولال( من الدس ور الدائل، وها ال ا اسمى بالرقابة السابقة، كجتتطء متتن 61من  ي  مفاقشة وا دي  قانون الموازنة وفقال للماد  ) 

/سابعال( من الدس ور التتدائل، ويطلتت  61واب أاضاءها للوزراء بموج  الماد  ) ال  ال ، وك لك القيام بالرقابة ان طري  اس ج

 ا الرقابة المعتتاصر  )أو أثفتتاء ال ففيتت (، وكتت لك قيتتام الستتلطة ال شرتتيعية ب تتدقي  ومفاقشتتة الحستتاب الص تتاما وفقتتال للتتماد  الي

فتتما   398،  2020المحمتتد ،  وازنتتة العامتتة. يفظتتر: ) /أولال( من الدس ور الدائل، وها ما اسمى بالرقابتتة ال  قتتة اتتلى اففيتت  الم62) 

 (.بعدها
 

إن ديوان الرقابة المالية في العراق مر بعد  مرا تتم، وكتتم مر لتتة ا مدتتم ب تتدور قتتانون م علتت    :المالية  ثانياً: ديوان الرقابة

ثل لدور قانون ديوان الرقابة المالية (،  1927( لسفة ) 17بالرقابة المالية، إب داءل ب دور قانون دائر  ادقي  الحسابات العامة رقل ) 

(، وبعده لتتدور قتتانون ديتتوان الرقابتتة 1980( لسفة ) 194ديوان الرقابة المالية رقل )   (، وك لك لدور قانون1968( لسفة ) 42رقل ) 

، 2016الكريل،  (. يفظتتر: )ابتتد2011( لسفة ) 31ديوان الرقابة المالية رقل ) (، وفي الألير لدور قانون  1990( لسفة ) 6المالية رقل ) 

 فما بعدها(.  253

يعد اطبيقال ألر لمبدأ الرقابة المالية في القانون العراقتتا، وكتت لك استت ق لية واأسيس ه ه المؤسسة المص  ة بالرقابة المالية  

ستت ور الدس ورى العراقا الى اطبي  ه ا المبدأ. يفظر: )الده ه المؤسسة وربط  مباشر  بمجلس الفواب اعد أيضال  رص المشر   

(، ومن الم تتام الرقابيتتة ال تتا اقتتوم ب تتا هتت ه 5، م2011قا، /أولال، ثانيال، وقانون ديوان الرقابة المالية العرا103، م2005العراقا،  

 (: 6، م2011بة المالية العراقا، المؤسسة ها. يفظر: )قانون ديوان الرقا

 من  سن ال صرف في المال العام. ادقي  ورقابة  سابات وأنشطة المؤسسات الصاضعة لرقاب  ا، وال أكد -1

 ا الديوان.رقابة اقويل الأداء للج ات الصاضعة لرقابة ه  -2

 اقديل المساادات الففية في مجال المحاسبية والرقابية والإدارية. -3

 اقويل الصطط والسياسات المالية والاق  ادية الكلية.  -4

 القيام بال دقي  في بعض الأمور بفاء الى طل  مجلس الفواب.  -5
 

قتتانون ال يئتتة العامتتة لمراقبتتة اص تتيص وال تتا اأسستتت بموجتت     :ثالثاً: الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الووواردات الاتحاديووة

، 106، م 2005(، واقوم ه ه ال يئة بعد  م ام رقابية، مف ا. يفظر: )الدس ور العراقا، 2017( لسفة ) 55الواردات الااحادية رقل ) 

 (: 3، م2017اص يص الواردات الإاحادية، وقانون ال يأ  العامة لمراقبة 

 ادية. ال حق  من ادالة اوزيع الواردات الااح -1

 .القيام بال حق  من الاس صدام الأمدم للموارد المالية الااحادية واق سام ا -2

 السعا نحو ضمان الشفافية والعدالة افد اص يص الأموال لحكومات الأقاليل أو الج ات الألرى. -3

 قبم وزار  المالية واففي ها.  م ابعة ال مويم من -4
 

 :  التطبيقات الشرعية.6.2

أهمية المال، والألول الشراية ال ا اأكد الى  فظ ، متتن  يتت  ااصتتاذ كدتتير متتن الاجتتراءات وال تتدابير بعد بيان ما سب   ول  

قابتتة اتتلى كستت  المتتال وإنفاقتت  أتي الإشار  إلى بعض ال طبيقات الشرتتاية الم علقتتة بالر اال زمة للرقابة الى كس  المال وإنفاق ،  

 (:   فما بعدها  183، 1989اطية، بوج  اام والأموال العامة بوج  لاص. يفظر: ) 
 

وهو ابار  ان )الأمر بالمعروف والف ا ان المفكر(، وكان ال تتدف مف تتا هتتو المحافظتتة اتتلى المم لكتتات   :أولاً: تبني نظام الحسبة

: ل اامة الفاا ولالة أامال ل المالية، وإجبارهل الى اابا  الضتتوابط الشرتتاية. يفظتتروالمراف  العامة، والإشراف العام الى أاما

، 2004(، لأن ال اية من الشريعة احقيتت  الم تتالح واكميل تتا ودرء المفاستتد واقليل تتا. يفظتتر: )ابتتن ال يميتتة،  11/  1432ابن ال يمية،) 

20/48   .) 

هو قااد  قانونيتتة ل تتص القتتانون المتتدني و اف  القانون بالإثراء دون سب ،    وال   ابر  ثانياً: النهي عن أكل مال الغير بالباطل:

، ولكن سبقت الشريعة الإس مية القوان  في ذلك، بحي  ن ت ان الكس  دون ستتب ، بتتأ  طريقتتة ل (  244-233المواد ) العراقا  
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ال الي تتيل، والصيانتتة في الأمتتوال العامتتة كانت، سواء الى  ساب الفرد أو الجمااة، كالف ا ان أكم متتال ال تتير بالباطتتم، وأكتتم متت 

الإشار  إلي ا، وك لك الألول الشراية ال ا أكدت الي ا وال ا سبقت الإشار  إلي ا افد ووضع اقوبة السارق، وغيرها، وال ا سبقت  

وهتتو وبتتة السرتتقة، البح  ان ال أليم الشراا للمبدأ، وبقا هفا الإشار  إلى رقابة الفبتا )لتتلى اللتت  اليتت  وستتلل( اتتلى اففيتت  اق

م فقت، فأتي ب ا الفبتا )للى الل  الي  وسلل( فعتتاذت بتتأم أن امرأ  من بفا مصطو  ،جابر اهرو  م كور في الحدي  المش ور ال  

، رقتتل 3/1316، 1955فاطمتتة لقطعتتت يتتدها((. )مستتلل، كانتتت لتتو سلمة زوج الفبتا، فقال الفبتا )للى الل  الي  وسلل( ))واللتت   

 (.1688الحدي : 
 

مسؤول ان ال صرف فيتت  في   هلب  و   يف فعوالفاا لل  هإن المال في الحقيقة هو ملك لل  اعالى، وسصر   ثالثاً: الرقابة على الإنفاق:

، وب  ا فقد وضعت الشريعة مجمواة من الضوابط من  ي  الم ادر والم ارف، وك لك متتن  يتت  الف تتا الشرايةحدود  وف  ال

 الال طام ب ا:ا المفف ، وال ا كل ا اع بر من مظاهر الرقابة المالية الى الففقات، والى المكلف ان بعض ال صرفات ال ا يراكب 

وا  من  ي  الم ادر -1 ن   : أمر الل  اعالى بإنفاق الطيبات متتن الأمتتوال ]...أنَ فِقتتُ ...[ )البقتتر :  متتِ ب  لُ  ا كَستتَ اتِ متتَ (، و تتددت 267طيَِّبتتَ

ض الطكا  والمبلغ المطلوب والمقدار الواج  إلراج ، وك لك مضي المد  الواجبتتة في بعتت   الشريعة نواية الأموال ال ا اج  في ا

 أنوا  الأموال وهو ما سماه بت)الحَول(.     

: أشار القرآن الكريل إلى الألفاف ال ا اس ح  الطكا ، بحي  لا يجوز صرف ا ل ير ه ه الألفاف، كما قال من  ي  الم ارف -2

اَ  اعالى: ] بِيمِ دَقاتُ للِ فُقَراءِ وَال مَساكِِ  وَال عامِلَِ  اَليَ  ا وَال مُؤَلَّفَةِ  ال َّ إنِمَّ نِ الستتَّ ِ  وَابتت  بِيمِ اللتتَّ قلُوُبُُ ل  وَفِي الرِّقابِ وَال  ارمَِِ  وَفِي ستتَ

 (. 60فَرِيضَةل مِنَ اللَِّ  وَاللَُّ  اَلِيلٌ َ كِيلٌ[ )ال وبة: 

ااِ...[ مَنِّ بِال  قال اعالى: ]ياأيَ َ ا الَِّ ينَ آمَفوُا  لَا ابُ طِلوُا  لَدَقاَاِكُل :  الف ا ان المن والأذى والرياء -3 وَالأذََى كَالَِّ   يفُ فُِ  مَالَُ  رئِآَءَ الفتتَّ

 بتتاها (، ويشمم المن والأذى كم قول مقبوح ب  الفاا ويؤد  إلى إي اء الفقير، كإا ن  ال   المالية بتت  الفتتاا وال264)البقر :  

 (.1/199، 1415)الصازن،  بما أنفق  الي . يفظر:
 

إن من الوسائم الرقابية ال ا ا ص ها الشريعة الإس مية لحفظ الأموال العامة، هتتو   على تارك الزكاة:رابعاً: العقوبات المفروضة  

هََ  قوبات الألروية: فرض العقوبات الألروية والدنيوية البدنية والمالية، الى اارك الطكا ، يقول اعالى ان الع ]وَالَِّ ينَ يكَ فِطوُنَ ال َّ

ةَ وَلَا يفُ فِقُ  ما رو  من أن أبا بكتتر )رضي (، وان العقوبة الدنيوية البدنية 34ونََ ا فِي سَبِيمِ اللَِّ  فَبشَرِّ هُل  بِعََ ابن ألَيِلّ[ )ال وبة: وَال فِضَّ

 والطكا  فإن الطكا     المتتال، واللتت   لتتو مفعتتوني اقتتالالال     ب   فرق  من  ق لن  الل  اف ( قال ان معاقبة مانعا الطكا : ))والل   لأ 

قولتت  )لتتلى (، و 20، رقل الحدي : 1/51، 1955مسلل، كانوا يؤدون  إلى رسول الل  )للى الل  الي  وسلل( لقاال  ل الى مفع ((. ) 

بأداء الطكا  طواال: ))... من أاطاها مؤاجرال فل  أجرها، ومن مفع تتا   الل  الي  وسلل( ان العقوبة المالية المفروضة الى من لم يل طم

، 20016، رقتتل الحتتدي :  33/220،  2001أ متتد،  مف  وشطر إبل  اطمة من اطمات ربفا لا يحم ال محمد مف ا شيء((. ) فإنا آل وها  

ض العقوبات البدنيتتة والماليتتة اتتلى متتن لم (، ويدل ذلك الى اففي  الرقابة الى املية اح يم الأموال العامة وفر  سف  الأرنؤوط

 ي لطم بدفع ما وج  الي  دفع . 
 

هفتتاك كدتتير متتن الوستتائم والاجتتراءات ال تتا ااصتت ها الفبتتتا )لتتلى اليتت  وستتلل(   :اذج من الرقابة المالية في الإسلامخامساً: نم

لي الإشتتار  إلى بعتتض مف تتا بال  تتار اتتلى ستتبيم والصلفاء الراشدون في  ياا ل بق د الرقابة المالية الى الأموال العامة، وفما يتت 

 (:فما بعدها 254، 1986الباروني، المدال لا الحصر. يفظر: ) 

رقابة الفبتا )للى الل  الي  وسلل( الى جباية الطكا  وصرف ا، كالف ا ان أل  كرائل الأموال في جباية الطكا ، كما يقول الفبتا  -1

فإياك وكرائل أمتتوال ل، وااتت  داتتو  المظلتتوم، فإنتت  لتتيس بيف تتا وبتت  اللتت   جتتاب((. )للى الل  الي  وسلل( لمعاذ بن جبم ))...

ا 19رقل الحدي : ،  1/50،  1955ل،  مسل)  َ دَقاتُ (، وك لك الح  الى اوزيع ا الى الألفاف المحدد  في القرآن الكريل: ]إنِمتتَّ ال تتَّ

ُ  لَّفَةِ قلُوُبُُ ل  وَفِي الرِّقابِ وَال  ارمَِِ  وَفِي سَبِيمِ اللَِّ  وَابتت  للِ فُقَراءِ وَال مَساكِِ  وَال عامِلَِ  اَليَ  ا وَال مُؤَ  ِ  وَاللتتَّ نَ اللتتَّ ةل متتِ بِيمِ فَرِيضتتَ نِ الستتَّ

 [.60اَلِيلٌ َ كِيلٌ[ ]ال وبة: 

متتال المستتلم  اشديده )للى الل  الي  وسلل( الى اففي  نظام الرقابة الى نفس ، بالإشار  إلى إرجا  جميع أموال  إلى بيتتت   -2

    (.1761، رقل الحدي : 3/1383، 1955مسلل،  (.ةدقنورم، ما اركفا ف و للا كما يقول الفبتا )للى الل  الي  وسلل(: )) 

في الأمر بإرجا  أموال  إلى الصطيفة العامتتة بعتتد وفااتت ، أبي بكر )رضي الل  اف ( لرسول )للى الل  الي  وسلل( ارقابة الصليفة   -3

زاد في ما  مف  دللتتت في ائشة )رضي الل  اف ا( قالت: قال أبو بكر  )رضي الل  اف (      : ))انظر  كم شئ  ما رو  ان اك

  (.2/597 ،١٩٨٦ابن زنجوي ، ه ه الإمار  فردُي  إلى الصليفة من بعد ...((. ) 
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ل( امر بن لطاب )رضي الل  افتت ( اس عمال القااد  المعروفة )من أين لك ه ا((، من قبم لليفة الفبتا )للى الل  الي  وسل -4

لك هو أول من وضع الدواوين في الإس م ل فظيل الأمور العامة ومن ضمف ا (، وك  2/601  ،١٩٨٦افد محاسبة ولاا . )ابن زنجوي ،  

 (.1/284، 1431الأمور المالية. يفظر: )ابن الأزرق، 
 

  المقارنة بين الشريعة والقانون.6.3

ذج دأ الرقابة المالية من  يتت  مف ومتت  وأساستت  الشرتتاا والدستت ور ، والإشتتار  إلى بعتتض التتفمابعد بيان كم ما سب   ول مب

، ويمكففتتا أن نقتتارن ال طبيقية في الشريعة والقانون، يأتي دور المقارنة ب  كم من الشريعة والقتتانون متتن  يتت  الفظتتر إلى المبتتدأ

 :بيف ما من

ق ية القديمة الى اعريف مبدأ الرقابة المالية، إلا أن ا اه مت بالبح  اتتن نظتتام : وإن لم اصرح الك   الفأولال: من  ي  المف وم

 تتا في بوال   هو أيضال ي ضمن معفى الرقابة المالية، ولكتتن م تتما ال لفتتت العبتتارات  تتول معفتتى الرقابتتة الماليتتة والمق تتود  آلر  

 ية اطبيق  ل حقي  المففعة العامة.  الشريعة والقانون، إلا أن ما لم يص لفا من  ي  بيان مف وم المبدأ وأهم

الية الى كدير من الألول الشراية من الك اب والسفة والمقالد، وك لك ن تتت اليتت  : اس فد مبدأ الرقابة المثانيال: من  ي  الأساا

يعة والقتتانون، ال دستت وريال متتن مفظتتور الشرتت ءالف وص الدس ورية الوارد  في الدس ور العراقا الفاف ، وب  ا فإن المبدأ ألبح مبد

 ة من ال در وسوء ال صرف. الى الأموال العام  فاظال والى السلطات العامة الال طام ب  واطبيق  

أهمية مبدأ الرقابة المالية لحماية الأموال العامة، فقد بادر المشر  العراقا بااصتتاذ مجمواتتة متتن   : بفاء الىثالدال: من  ي  ال طبي 

اأستتيس ر   و ذلك فقد نص المشر  الى  إلى ا المبدأ واعطيطه في إدار  الأموال العامة، وإضافة الاجراءات ال شريعية ل طبي  ه

 مؤسسات اامة مص  ة بالرقابة المالية، بق د مباشر  الأامال الرقابية الى أشفطة الحكومة.

 متتن الاجتتراءات ال تتا ااصتت ا ا ال ية جطءم فواة، بحي  اح م الرقابة المالو أما بالفسبة للإجراءات ال طبيقية الشراية فإن ا اديد  

ر المالية العامة. وب  ا ال لفت ال طبيقات القانونية والشراية لمبدأ الرقابة المالية الشريعة ل فظيل الأمور العامة ومن ضمف ا الأمو 

 من  ي  الفواية والشكم، ولكن اافقت من  ي  ال رض وهو افعيم الرقابة الى إدار  الأموال العامة.   

والسعا نحو اطبيق  في الواقع العملي، فإن أ  : وفقال لوهمية البال ة لمبدأ الرقابة في الشريعة والقانون  ابعال: من  ي  المقالدر 

اجراء قانوني أو شراا ل طبي  المبدأ الم كور يمكن أن ا حق  من ن جي   المقالد ال ا اق د من وراء وضع المبدأ واطبيق ، ولكن 

ة ب تتا، ستتواء كانتتت ي  ه ه المقالد بال  ف مدى فاالية ه ه الوسائم ال طبيقية ومدى ال طام أج تتط  الدولتت قد يص لف مدى احق

 وسائم شراية أو قانونية.     

    

 :الخاتمة.7

 الف ائ  اااية: ه ا الىولم البح  ص ام الفي 

المالية ابار  يع - الرقابة  العامة، ان طري فمبدأ  الرقابة الى الأموال  العامة    ا وجوب  بالأموال  العمم الى سير الأمور الم علقة 

 .اس صدام الموارد العامة نحو احقي  المففعة العامةوفقال لولول والقوان ، بق د  سن 

 أقرت الشريعة والقوان  اد  اجراءات اطبيقية ل جسيد املية الرقابة الى إنفاق المال العام.  -

 القانون من  ي  الشكم والفواية، ولكن اافقت من  ي  ال دف. ال لفت الاجراءات ال طبيقية ب  الشريعة و  -

بدأ بال  ف مدى فاالية الوسائم ال طبيقية ومدى ال طام أج ط  الدولة ب ا، سواء الوسائم الشراية  يص لف مدى احقي  مقالد الم -

 أو القانونية.

 

 : الهوامش.8

هت(، وال  انو  نسبة إلى موطف  )ا انة  1158الحففا ال  انو  )ت/ بعد  محمد بن الي ابن القاضي محمد  امد بن محمّد لابر الفاروقا    -1

الففون والعلوم( ب ون( من ضوا ا   ال ايات في نس  اايات، وموسواة كشاف الط  ات  )أ كام الأراضي، سب   الدل ا، وألف كم من 

 فما بعدها(.  6/804، 1999هت.. يفظر: )الطالبتا،  1158وكان قاضيال في قرية ا انة واوفي ب ا بعد 

م( في 1924لم موسواا وأدي  وشاار ول و ، ولد اام )هو ابدالل  م طفى أبي بكر محمد ابدالل  ال رشما الفقشبفد ، فقي  واا -2

والقانون  2000أربيم، واوفي سفة ) بكالوريوا في الشريعة  القاهر ، والدك وراه  بم(، و  م الى  جامعة  بجامعة الأزهر، والماجس ير في 

و  و لفدن،  الحيا   ونفحات  القانون  ألول  والل  الإس ما  الروح  الطري  في امم  مؤلفاا : معالم  )فقا،  من  يفظر:   فما    520،  2018غيرها. 

ك اب ألول الل  من  لكم  ال  ف  المالية، لفحة  الرقابة  كان مؤسس ديوان  ابدالل (  )الدك ور  أن  اأكدت الى  ال ا  بعدها(. ومن الم ادر 
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الجام والحرية  والدكالقانون  الفقشبفد   فيده  ابدالل   فائ   شريف  الدك ور  مع  ومقابلة  الم كور،  للدك ور  من  عية،  الحياني  مظفر   ور 

 م.7:30سااة   31/1/2023ألدقائ ، ااريخ 
 

 : المصادر.9

 .الكتب 1.9

 إبراهيل، د. ابن داود، دون سفة، البعد الرقابي لوموال من المفظور الأل قا الإس ما، غير مفشور. -

السلك في طبائع الملك،     هت، دون سفة، بدائع  ٨٩٦  /الأزرق، محمد بن الي بن محمد الألبحا الأندلسي أبو ابد الل  شمس الدين ال رناط  ت ابن -

 .1العراق، ط -احقي : د. الي ساما الفشار، وزار  الإا م

هت، دون سفة، الحسبة في الإس م، دار الك    ٧٢٨لحفبلي الدمشقا، ت/  ابن ايمية، اقا الدين أبو العباا أ مد بن ابد الحليل بن ابد الس م الحراني ا -

 .1بيروت، ط  –العلمية 

 .3السعودية، ط-م، مجمو  الف اوى، احقي : ابد الر من بن محمد بن قاسل ر م  الل ، مجمع الملك ف د لطبااة الم حف الشريف٢٠٠5ابن ايمية،  -

ك في م هت، الأموال، احقي : د. شاكر ذي  فياض، مركط المل1406هت،  251بن ابد الل  الصرساني، ت/  ابن زنجوي ، أبو أ مد  ميد بن مصلد بن ق يبة  -

 . 1السعودية، ط -للبحوم والدراسات الإس مية

 طبعة.   اونس، دون  –هت، ال حرير وال فوير، الدار ال ونسية للفشر  ١٩٨٤هت، ١٣٩٣ابن ااشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر ال ونسي، ت/   -

 .1مصر، ط  -لفاروق، احقي : إمام بن الي بن إمام، دار الف حم، مسفد ا ٢٠٠٩هت(، ٧٧٤ابن كدير، أبو الفداء إسماايم بن امر القرشي البصر ، ت/  -

بيروت،   -رسالة العالميةم، سفن ابن ماج ، احقي : شعي  الأرنؤوط وآلرون، دار ال ٢٠٠٩هت، ٢٧٣-٢٠٩ابن ماجة، أبو ابد الل  محمد بن يطيد القطويفا، ت/  -

 .1ط

 بيروت، دون طبعة. –هت، دون سفة، روح البيان، دار الفكر  ١١٢٧وتي، ت/ أبو الفداء، إسماايم  قا بن م طفى الإس انبو  الحففا الصل -

شعي  الأرنؤوط ومحمد كامِم  هت، سفن أبي داود، احقي :1430هت(، 275سليمان بن الأشع  بن إسحاق بن بشير بن شداد بن امرو الأزد ، ت/  ، أبو داود -

 .  1قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط

بيروت،   –هت، مسفد أ مد، احقي : شعي  الأرنؤوط وآلرون، مؤسسة الرسالة  1421هت، 241بد الل  أ مد بن محمد بن  فبم، ت/ أ مد بن  فبم، أبو ا  -

 .2ط

 . 1ط -الأردن - ما، دار الففائسهت، المدلم إلى الاق  اد الإس 1433أرشيد، د.محمود ابدالكريل،  -

 . 1طرابلس، ط  -لرسول والصلفاء الراشدين، جمعية الداو  الإس مية العالميةم، الرقابة المالية في ا د ا1986الباروني، ايسى أيوب،  -

 .1دار طوق الفجا ، ط  -احقي : محمد زهير بن ناصر لحيح البصار ، هت،1422 هت،256محمد بن إسماايم بن إبراهيل بن الم ير ، ت/  البصار ، -

احقي : محمد ابد الر من  هت، أنوار ال فطيم وأفار ال أويم،١٤١٨هت، ٦٨٥ز ، ت/ البيضاو ، ناصر الدين أبو سعيد ابد الل  بن امر بن محمد الشيرا -

 .1بيروت، ط  –المراشلي، دار إ ياء الترام العربي  

وم  م، السفن الكبير، احقي : الدك ور ابد الل  بن ابد المحسن التركي، مركط هجر للبح٢٠١١ت، ه٤٥٨-٣٨٤البي قا، أبو بكر أ مد بن الحس  بن الي، ت/  -

 .1القاهر ، ط -والدراسات العربية والإس مية

 .1ط  بيروت، –م، الجامع الكبير )سفن الترم  ( احقي : بشار اواد معروف، دار ال رب الإس ما  ١٩٩٦هت،  ٢٧٩الترم  ، أبو ايسى محمد بن ايسى، ت/  -

المملكة العربية  -قرآن، احقي : ادد من البا د ، دار ال فسيرم، الكشف والبيان ان افسير ال٢٠١٥هت، ٤٢٧الدعلبا، أبو إسحاق أ مد بن إبراهيل، ت/  -

 . 1السعودية، ط

بيروت،  -معاني ال فطيم، دار الك   العلمية هت، لباب ال أويم في١٤١٥هت،  ٧٤١الصازن، ا ء الدين الي بن محمد بن إبراهيل بن امر الشيحا أبو الحسن، ت/   -

 .1ط

 (. 2005الدس ور العراقا الدائل لسفة ) -

جامعة -م، افسير الراغ  الألف اني، احقي : د. محمد ابد العطيط بسيوني كلية ااداب١٩٩٩هت، ٥٠٢راغ  الألف انى، أبو القاسل الحس  بن محمد، ت/ ال -

 .  1طفطا، ط

 .  3بيروت، ط- اب العربي دار الك، هت، الكشاف ان  قائ  غوامض ال فطيم١٤٠٧هت، ٥٣٨بن امرو بن أ مد، جار الل ، ت/ الطمصشر ، أبو القاسل محمود  -

   .1المملكة العربية السعودية، ط  -م، الاا  ام، دار ابن الجوز  2008هت، ٧٩٠الشاطبا، إبراهيل بن موسى بن محمد اللصما ال رناطا، ت/  -

 . 2الاسكفدرية، ط -نظل محاسبية في الإس م، مفشأ  المعارف م،1989اطية، د. محمد كمال، -

 رات الجامعة الافتراضية السورية.الرقابة المالية، مفشو  م، 2018العكام، د. محمد لير،  -

  ، دون طبعة.القاهر -هت، الأ كام السلطانية، دار الحدي ١٤٣١هت،  ٤٥٠الماورد ، أبو الحسن الي بن محمد بن محمد بن  بي  البصر  الب داد ، ت/  -

الفكت والعيون، احقي :  -هت، دون سفة، افسير الماورد  ٤٥٠، ت/  الماورد ، أبو الحسن الي بن محمد بن محمد بن  بي  البصر  الب داد ، الش ير -

 بيروت، دون طبعة. -السيد ابن ابد المق ود بن ابد الر يل، دار الك   العلمية

  –ربي مسلل، احقي : محمد فؤاد ابد الباقا، دار إ ياء الترام الع  لحيح  م،1955هت، 261بور ، ت/ مسلل بن الحجاج أبو الحسن القشير  الفيسا -

 بيروت، دون طبعة.  

م، المفاايح في شرح الم ابيح احقي : لجفة مص  ة من  ٢٠١٢هت، ٧٢٧مُظِ ر ، الحس  بن محمود بن الحسن، مظ ر الدين الطَّي دَاني  الكوفي، ت/  -

 . 1الكوي ية، ط وزار  الأوقاف  -نور الدين طال ، دار الفوادر، وهو من إلدارات إدار  الدقافة الإس مية المحقق  بإشراف: 

 .1ب داد، ط -م، الرقابة المالية العامة ومشرو  مجلس الإشراف وال فظيل، مطبعة العاني 1964الفقشبفد ، د. ابدالل  م طفى،د.ط/  -

 المولم، دون طبعة.  -الل القانون، مطابع ال عليل العا ، ألول 1989الفقشبفد ، د. ابدالل  م طفى،  -



  .79-91      2  Saeed. A.& Gardy. M :(SpA) 28, 024                                                                                                                   انيةلإنسا م و لللع  ۆمجلة زانك

 
90 

 المولم دون طبعة. -الجامعية، مطابع ال عليل العا   ، والحرية1986الفقشبفد ، د. ابدالل  م طفى،  -

 .البحوث2.9

 غط .   -جامعة الإس مية -الماجس ير م، اقويل واطوير الأداء الرقابي لديوان الرقابة المالية والإدارية، رسالة2006أبو هداف، ماجد محمد سليل،  -
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 ستوری عیراقی ده چاودێری دارایی لهبۆ   رعیشه مادۆزی بنه

 وركارییه راه كاری بدهكی پیایهوه توێژینه

 

 ردید خالد گه مهموحه  عیدد سهمهد موحهمهبدولسهعه

 هەولێر -ەدین،زانكۆی سەلا كۆلێژی زانس ە ئیس میەكان  زانكۆی سۆران-ڕی ڕامیاری و كارگێل ی یاسا وفاك

abdulsamad.saeed@soran.edu.iq mohammed.mustafa@su.edu.krd 

 

 پوخته 

چاودێریبف  ی  مای  دهبف   ل    ككێ  دارایی  ك س وریی  ما  ب    ل   بری یی   كان،  گش ی،  سامانی  چاودێریكردنی  ل  ب م   پێویس ی  دڵفیابوون  شێوازی    س ی 

باا بكرێت    س  ب  ا م دێره ی لوه ئ  ، و  وها  ركراوه س ل ی ل ركار ج  س وری ایراقی ب  قی ده ده  كان، و ل چاوكراوه ما و یاسا ره پێی بف ب   وه كردن پێی ڵ مام 

ئ بف    ل   بری یی  بۆ  بف  مادۆزی  ل  مای م  ئاماژه ڕێگ    ،  ب  ی  بفچیف كردن  ج راییان ش   و  ل ی  ه  س    لت  چاودێریكردنی  پێویس ی  كارهر  ااك  موو  كانی 

 بكرێت. پیاده مای و بف لوازن ئ  ی واده ناییار ش   نج و ئاماها ئ روه سامانی گش ی، ه   ست ب یوهكانی پ  ناویانیشدا كاره ل 

ك چاودێری كارگێری و یاسایی  ری ڕێكاری یاسایی، وه ب ی گراف ڕێگ   كردنی ل پیاده   پێفدراوی پێبدرێت ب  كات هێطی س واده   مای و بف س وری بوونی ئ  ده

ت  ریع س ێت ش  ب پش یان پێ ده   مای م بف  ی ئ راییان ما ش و بف ندبوون ب  س ی پاب  ب م    ا، بیاس  ی ب چاودێر   ت ب ی اایب  س  زگا و ده زراندنی ده و دام 

گراۆا كۆم  ئامرازی  ب ب ڵێك  بۆ  ئ  س  رج ر  بف  كردنی  وه   مای ن  دارایی،  چاودێری  كرداری  كاراكردنی  سیس  و  دانانی  ف   می  یسب كو  ب  و    رمانكردن 

 رجكردن.   و ل   رچاوهڕووی س  مانی گش ی ل  انی ساودێریكردچ

 

 .       راوردكردنب ، كردنپیاده , س ورده ، چاودێری دارایی،  رایش مادۆزی بف :  كان ەكییەر سه  وشه
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fSummary 

The principle of financial surveillance is one of the constitutional principles, which is about the obligation to 

surveillance public funds, to ensure that the transaction is proceeding with it in accordance with the applicable 

principles and laws, and it confirmed in the Iraqi constitution, what is important to study here to find the basic 

for this princple, that is include refere to the shariha principles that confirm on the surveillance all of individuals, 

activities. That is including activities related to public funds, and the purposes of Sharia that require the 

application of this principle.  

The constitutionality of the principle gives it the obligatory power to apply it through the legal procedures 

that ensure its implementation, such as management and legislative surveillance, and the establishing institutions 

and organizations for surveillance by the law, aplaining the shariha principles thet been based of this principle, 

the shariha taken several ways to aplaing this principle and strengthen the process of financial surveillance, such 

as istabilshing the system of hisba, and applying surveillance on the public funds about its sources and spending. 
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